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»رساميل«: 119.7 مليار دولار مبيعات الصكوك العالمية بـ 2013
158.3 مليار دولار.

وتيرة الصكوك القائمة غير 
المحصلة زادت عائدات الصكوك 
بمقــدار 111 نقطة أســاس خلال 
2013 مقارنــة بعــام 2012، مــع 
ارتباط التقلبات ارتباطا وثيقا 
بعائــدات الســندات التقليدية 
القياسية. وفقا لمؤشر إتش إس 
بي ســي ناســداك دبي إس كي 
بي أي لعائدات الصكوك، أنهت 
عائدات إصدارات سلة تتكون من 
52 إصدارا من الصكوك مقومة 
بالدولار الأميركي الســنة دون 
مستوى يقل قليلا عن حاجز الـ 
4%. وكان المؤشر قد بلغ ذروته 
مسجلا نسبة 4.285% بتاريخ 6 
سبتمبر من أدنى مستوى وصل 
إليه وهو 2.666% بتاريخ 10 يناير 
2013. وعلى سبيل المقارنة، زادت 
عائدات سندات الخزانة الأميركية 
لأجل 10 سنوات بمقدار 126 نقطة 

أساس خلال نفس الفترة.

واصلــت الصكــوك فــي تركيا 
والســعودية زخم النمو والذي 
يبرز جليا من الزيادة بنســبة 
69% على أساس سنوي في تركيا 
و40.5% على أساس سنوي في 
الإصدارات الســعودية. علاوة 
على ذلك، شهدت بعض البلدان 
إصدارها للصكوك للمرة الأولى 
مثل صكوك عمان وموريشيوس 
ونيجيريا ولكســمبورج خلال 
2013. فيمــا كان النمــو فــي 
الســوق الثانوية أكثر مواتاة، 
بزيادة بنسبة 17.5% على أساس 
ســنوي في نهاية عام 2013 إلى 
269.4 مليار دولار. وحلت تركيا 
والسعودية وإندونيسيا من بين 
الأسواق الأسرع نموا خلال العام. 
وشهدت سوق الصكوك الثانوية 
الماليزية والتي تمثل نسبة %58.7 
من سوق الصكوك العالمية نموا 
متواضعا بنسبة 10% على أساس 
سنوي في عام 2013 لتصل إلى 

مــن إصــدارات الصكــوك التي 
تستحق في 2014، فإن ذلك يسلط 
الضوء على وجود إمكانات كبيرة 
لنمو قوي فــي 2014. وبالنظر 
إلى إصدارات الصكوك السيادية 
وشبه السيادية، نجد أنها كانت 
أفضل حالا حيــث جاء إجمالي 
حجم الإصــدارات فيهما بمبلغ 
88.2 مليــار دولار خلال 2013، 
بانخفاض بنسبة 6.9% في 2012 
مقارنة بمبلغ 94.7 مليار دولار 
في 2012. فيما انخفضت حصة 
إصدارات الصكــوك الأولية في 
الســوق الماليــزي أكبر ســوق 
للإصدارات حيث استحوذت على 
نسبة 68.8% من الإصدارات كما 
في نهاية 2013 مقارنة بنسبة %74 
فــي 2012، ويرجع ذلك بصورة 
أساسية إلى الانخفاض الملحوظ 
في إصدارات صكوك الشركات 
)انخفاض بنســبة 36.6% على 
أساس سنوي(. وفي هذه الأثناء، 

بيعها بنجاح لمستثمرين.
وكانت إصدارات الشــركات 
الأكثــر تضررا جــراء توقعات 
بتقليص الاحتياطي الفيدرالي 
بشــراء  الخــاص  لبرنامجــه 
الســندات، حيــث انخفضــت 
إصدارات الشركات بنسبة %13.6 
على أساس سنوي لتسجل 31.5 
مليار دولار. وفي ظل تشــكيل 
إصدارات الشركات لحصة كبيرة 

تناول تقرير صادر عن شركة 
رســاميل اداء الصكوك العالمية 
لعام 2013 موضحا انه وبالرغم 
مــن التكهنات التي تشــير إلى 
تشــديد السياســة النقدية في 
الأسواق العالمية، بالإضافة إلى 
اهتزاز الثقة بعض الشــيء في 
أصول الأسواق الناشئة، إلا أن 
سوق الصكوك العالمية شهدت 
أداء جيدا نسبيا خلال 2013. وفي 
الوقت الذي لم تتمكن فيه السوق 
الأولية من الارتقاء إلى مستوى 
الأداء الــذي شــهدته فــي العام 
الســابق 2012، سجلت مبيعات 
الصكوك إجمالي مبلغ 119.7 مليار 
دولار في 2013، بانخفاض قدره 
8.9% عن الإجمالي المسجل في 
2012. وقد أنهى 2013 الإصدارات 
بتسجيله لمعدل قياسي من حيث 
حجم الإصدارات في الربع الرابع 
عن أي سنة مضت بمبلغ 36.7 
مليار دولار من الصكوك التي تم 

محمد المرزوق نائباً لرئيس »المتحد«.. 
وتعيينات في »الدولي« و»الأولى«

»التمدين الاستثمارية«: توزيع 9% نقداً

»الإثمار«تخسر 22.6 مليون دينار

»وطنية د ق« تربح 74 ألف دينار 
من بيع تابعة لها لوحدات في دبي

على بنوك الخليج إدارة السيولة 
بشكل أفضل..

 وإلا  فستعاني من عجز كبير

أفــاد البنك الاهلي المتحد )المتحد( بــأن مجلس الادارة 
انتخب محمد جاسم المرزوق نائبا لرئيس مجلس ادارة البنك.

من جهة اخرى ذكر بنك الكويت الدولي )الدولي( أنه تم 
تعيين مجدي يحيى غنام في منصب مدير تنفيذي لإدارة 
الموارد البشرية، وقد باشر عمله وذلك اعتبارا من الاحد 
2 مارس الجاري، كما تم تعيين عيسى عبدالله الوقيان 
في منصب الرئيس التنفيذي لشركة الاولى للاستثمار.

اعتمد مجلس ادارة شركة التمدين الاستثمارية البيانات 
الماليــة لعام 2013، وقرر التوصيــة للجمعية العمومية 
بإجراء توزيعات عن الســنة المنتهيــة في 2013-12-31 
للمســاهمين المسجلين بسجلات الشــركة بتاريخ انعقاد 
الجمعية العمومية، علما بأن التوزيعات المقررة 9% من 
القيمة الاسمية للسهم بواقع 9 فلوس كل سهم بعد موافقة 

الجهات المختصة والجمعية العمومية.

اعتمد مجلس ادارة بنك الاثمار البيانات المالية السنوية 
للبنك للســنة المنتهية في 31-12-2013، حيث سجلت 
خســائر بـ 30.3 مليون دينار بحرينــي ، اي ما يعادل 
22.6 مليــون دينار كويتي مقارنة بـ 11.4 مليون دينار 
بحريني،  8.5 ملايــن دينار كويتي في 2012، وأوصى 

مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح لعام 2013.

أعلنت الشركة الوطنية الدولية القابضة )وطنية د 
ق( أن إحدى شركاتها التابعة والمملوكة لها بالكامل، 
وهي »العلا الوطنية العقارية« قامت ببيع عدد )4( 
وحدات في مشروع مزايا بزنس أفنيو )ام بي ايه( في 
دبي بـ 4 ملايين درهم، حيث حققت الشــركة صافي 
أرباح بقيمة تقدر بحوالي 74.1 ألف دينار ســتظهر 

في الربع الأول لعام 2014. 
وقالت الشركة انه تم تحصيل جميع المبالغ الناتجة 
من البيع، مع العلم أن عدد الوحدات الباقية 41 وحدة 
جار عرضها للبيع، وسيتم إخطار إدارة السوق بأي 

مبيعات لاحقة.

وفقا لدراسة حديثة أجرتها شركة بوز أند كومباني، فقد 
يزيد عجز رأس المال الذي قد تعاني منه المصارف العاملة في 
دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي من قرابة 11 
مليار دولار في الإجمال إلى نحو يتراوح بين 12 و27 مليارا 
بحلول عام 2017، وذلك استنادا إلى السيناريوهات الاقتصادية 
المختلفة. وقالت الدراسة انه بفضل الرقابة الحكيمة التي 
تمارسها الجهات الرقابية، خرجت المصارف العاملة في دول 
مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي من الأزمة المالية 
العالمية في شــكل أفضل من العديد من المصارف الغربية، 
ولكن لا ينبغي النظر إلى مراكز رأس المال والسيولة كأمر 
مســلم به. وقد أجرت شركة الاستشارات الإدارية بوز أند 
كومباني دراسة حديثة حول مستويات الرسملة والسيولة 
لحوالي 64 مصرفا إقليميا، وجاءت النتائج منذرة بالخطر، 
حيث تواجه العديد من المؤسسات المالية احتمالية وجود 
عجز فــي رأس المال والســيولة لديها في الأجــل القريب، 
ولاســيما في ظل تطبيق تعليمات بازل 3 بشكل تدريجي 
ابتداء من عــام 2013 وانتهاء بعام 2018. وللتصرف حيال 
هذه الاحتمالية، ســتحتاج المصارف إلى إدارة مســتويات 
رأس المال والسيولة لديها بشكل أكثر استباقية في القريب 
العاجل. وأشارت الدراسة الى انه منذ نشوب الأزمة المالية 
العالمية، ساعد دعم رأس المال والسيولة الذي قدمته الجهات 
المنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي 
في الحفاظ على قطاع مصرفي قوي نسبيا. وعلى صعيد 
المنطقة، تصرفت الحكومات بشــكل ســريع لضخ سيولة 
نقدية في النظام المصرفي من خلال وضع ودائع حكومية 
طويلة الأجل في المصارف. ففي البحرين وســلطنة عمان 
والمملكة العربية الســعودية، قامت الجهات المنظمة أيضا 
بخفض معدلات الفائدة وتعديل متطلبات الاحتياطي سعيا 
لتحسين مراكز السيولة. ومن أجل مساندة مراكز رأس المال، 
قامت الكويت والإمارات العربية المتحدة بضخ رؤوس أموال 

مباشرة وقامت قطر بشراء الأصول المصرفية.
أولويات إســتراتيجية يتعين على جميع المصارف 

الالتزام بها:
1 ـ التكامل بين استراتيجيات المخاطر على مستوى المصرف 
وتخطيط رأس المال وإدارة التمويل: تعظيم القيمة المحققة 
من خلال خلق التوازن السليم بين الأهداف الاستراتيجية 
ونزعــة المخاطر وتوافر رأس المال والتمويل، والعمل على 
ضمان التكامل والتوافق الداخلي بين الأطراف المعنية من خلال 
تصعيد المبادرات إلى مستوى مجلس الإدارة والإدارة العليا.

2 ـ استخدام رأس المال بكفاءة وفاعلية: تحديد عجز رأس 
المال، أي الفارق بين رأس المال المتوافر والمطلوب، وتحديد 
المصــادر الداخلية والخارجية لمبــادرات زيادة رأس المال، 
والعمــل على توحيد هذه النتائج في خطة شــاملة لرأس 

المال وحشد الموارد اللازمة للتنفيذ.
3 ـ تعزيز التمويل وإدارة السيولة: تحديد عجز التمويل، 
أي الفارق بين التمويل المتوافر والمطلوب، وتحديد مصادر 
التمويل لسد هذا العجز، والعمل على توحيد هذه النتائج 
في خطة شــاملة للتمويل، وإيجاد رؤية مركزية وموحدة 
ودقيقة التوقيت لمركز السيولة لدى المصرف لفهم جميع 
احتياجات الســيولة ومصادرها لتجنب حدوث عجز غير 

متوقع أو أي أزمة أخرى في السيولة.
4 ـ دمج حوكمة المخاطر في الهيكل التنظيمي والثقافة 
والعمليات: صياغة وتخصيص سياسات وإجراءات وعمليات 
معالجة المخاطر، بما يشمل تحديد عملية الائتمان الشاملة، 
وتوزيع أدوار ومســؤوليات واضحة، ودمج العمليات في 

الأدلة الإرشادية للسياسات والإجراءات.
5 ـ الاستثمار في إعداد التقارير والبنية التحتية للنظم 
والبيانات وتقنية المعلومات: اســتحداث تقارير وجداول 
متابعة لدعم مجلس الإدارة والإدارة العليا في عملية صنع 
القرار، والعمل على خلق الشــفافية بشأن الأداء والربحية 
المعدلــة حســب المخاطر على مســتوى مجموعة المصرف 
وشركاته التابعة من أجل تحسين القياس وزيادة المساءلة.
باقي تفاصيل التقرير على موقع »الأنباء«الإلكتروني 


